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  المرفق الأول

  )١(تقرير لجنة وثائق التفويض

  )هولندا( صاحب السعادة السيد بول فيلكه  :الرئيس

قامت جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في جلستها العامة الخامسة،   -١
 من النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف، بتعيين لجنة ٢٥، وفقا للمادة ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني١٧المعقودة في 

استونيا، أوغندا، ايرلندا، جمهورية كوريا، سورينام، : اف التاليةوثائق تفويض لدورا السابعة تتألف من الدول الأطر
 . صربيا، كوستاريكا، ليسوتو، هولندا

  .٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٠وعقدت لجنة وثائق التفويض جلسة واحدة في   -٢

مانة مؤرخة ، كان معروضا على اللجنة مذكرة من الأ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٠وفي جلستها المعقودة في   -٣
 تتعلق بوثائق تفويض ممثلي الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٠

  .وقام رئيس اللجنة بتحديث المعلومات الواردة في تلك المذكرة. الدولية في الدورة السابعة لجمعية الدول الأطراف

ة والبيان المتصل ا، وردت وثائق التفويض الرسمية للممثلين في الدورة السابعة  من المذكر١وكما ورد في الفقرة   -٤
 من النظام الداخلي، حتى وقت اجتماع لجنة وثائق التفويض، ٢٤لجمعية لدول الأطراف، بالشكل المنصوص عليه في المادة 

  :من الدول الأطراف الإحدى والستين التالية

تونيا، أفغانستان، ألبانيا، ألمانيا، أوروغواي، أوغندا، أيرلندا، إيطاليا، البرازيل، الأرجنتين، الأردن، استراليا، اس
بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوتسوانا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، جمهورية تترانيا المتحدة، 

رجيا، الدانمرك،  رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سورينام، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب إفريقيا، جو
السويد، سويسرا، سيراليون، صربيا، غابون، غانا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، لاتفيا، 

العظمى وايرلندا الشمالية، ، ليسوتو، مالطة، مالي، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا غليتوانيا، ليخشتنشتاين، لكسمبور
  .ناميبيا، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان

ُ  من المذكرة،  ٢وكما ورد في الفقرة   -٥ أبلغت الأمانة بالمعلومات المتعلقة بتعيين ممثلي الدول الأطراف في الدورة            
وثائق التفويض، عن طريق البرق أو الفاكس من رئيس الدولة أو السابعة لجمعية الدول الأطراف، حتى وقت اجتماع لجنة 
  :الحكومة أو وزير الخارجية للدول الأطراف الثلاثين التالية

أسبانيا، اكوادور، أندورا، باراغواي، بوركينا فاسو، بنن، بيرو، ترينيداد وتوباغو، تشاد، جزر القمر، جمهورية 
 جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جيبوتي، دومينيكا، ساموا، أفريقيا الوسطى، الجمهورية الدومينيكية،
، فيجي، الكونغو، كمبوديا، كندا، مالاوي، ) البوليفارية–جمهورية(السنغال، غامبيا، غيانا، غينيا، فترويلا 

  .منغوليا، النيجر، نيجيريا، هندوراس

                                                      
  .ICC-ASP/7/L.8         ً               صدر سابقا  بوصفه الوثيقة   )١(
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لدول الأطراف المشار إليهم في مذكرة الأمانة، على وأوصى الرئيس بأن تقبل اللجنة وثائق تفويض ممثلي جميع ا  -٦
 من هذا التقرير في أقرب وقت ٥أن يتم إبلاغ الأمانة بوثائق التفويض الرسمية لممثلي الدول الأطراف المشار إليهم في الفقرة 

  .ممكن

  :وبناء على اقتراح من الرئيس، اعتمدت اللجنة مشروع القرار التالي  -٧

  ،فويضإن لجنة وثائق الت"  

  وثائق تفويض الممثلين إلى الدورة السابعة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي وقد نظرت في "  

   من هذا التقرير؛٥ و٤للمحكمة الجنائية الدولية المشار إليهم  في الفقرتين   

  ." وثائق تفويض ممثلي الدول الأطراف المعنيةتقبل  

  .ترحه الرئيس بدون تصويت                           واعت مد مشروع القرار الذي اق  -٨

) .  أدناه١١انظر الفقرة (واقترح الرئيس عندئذ بأن توصي اللجنة جمعية الدول الأطراف باعتماد مشروع قرار   -٩
  .                         واعت مد الاقتراح بدون تصويت

 .                                                    وفي ضوء ما سلف، ي قد م هذا التقرير إلى جمعية الدول الأطراف  -١٠

  توصية لجنة وثائق التفويض

نة وثائق التفويض جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية باعتماد توصي لج  -١١
  :مشروع القرار التالي

وثائق تفويض الممثلين إلى الدورة السابعة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية "
  الدولية

  ، ا الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةإن جمعية الدول الأطراف في نظام روم  

تقرير لجنة وثائق التفويض المتعلق بوثائق تفويض الممثلين إلى الدورة السابعة للجمعية وفي التوصية وقد نظرت في 
  الواردة به،

." على تقرير لجنة وثائق التفويضتوافق  
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  المرفق الثاني

  تقرير الفريق العامل المعني بالمؤتمر الاستعراضي

. أنشأت جمعية الدول الأطراف الفريق العامل المعني بالمؤتمر الاستعراضي خلال الجلسة الأولى من دورا السابعة  -١
     ً        منسقا  للفريق ) النرويج(وفي أعقاب المشاورات التي جرت مع المكتب، قام رئيس الجمعية بتعيين السفير رولف فايفي 

  . ، على التوالي٢٠٠٨نوفمبر /  تشرين الثاني ٢١ و ٢٠وعقد الفريق العامل جلستين يومي . العامل

  ، )۱(           ً                                                                    وكان معروضا  على الفريق العامل تقرير مؤقت أعده المنسق عن إستعراض نظام روما الأساسي  -٢
ٍ                                    و مشروع قرار  يتعلق بمكان انعقاد بالمؤتمر الإستعراضي            .  

لمؤتمر المقرر أن يلتئم في النصف الأول من و أتفق الفريق العامل على قبول العرض المقدم من أوغندا بإستضافة ا  -۳
  .                                                       ً، لمدة خمسة او عشرة ايام عمل، في مواعيد سيحددها المكتب لاحقا ۲۰۱۰عام 

ٍ      و فيما ابدي التأييد لفكرة إدراج حكم  يشير   -٤                        ُ                               التطورات غير المتوقعة، ا عرب  عن القلق ازاء الغموض الذي إلى                                  
  . دة النظر في مسألة مكان انعقاد المؤتمر في المستقبل القريب إمكان اعاإلىيكتنف ذلك الحكم، مما يدفع 

و فيما يتعلق بتحقيق النشر الناجح للمعلومات المتعلقة بأنشطة المحكمة، أوضح المنسق أن المفروض في انعقاد مؤتمر   -٥
  .                      ً                                            استعراضي أن يسهم مساهمة  عملية في تعزيز و إنجاز عالمية نظام روما الأساسي

لق بمسار المستقبل، لاحظ الفريق العامل أنه ينبغي ايلاء النظر الواجب في المسائل الموضوعية التي و فيما يتع  -٦
 النظر بالدرجة الأولى في الحكم إنعام إلى      ً                                               و سعيا  وراء النهوض بالنظر في هذه القضايا، دعيت الوفود . ستناقش في المؤتمر

عن المسائل التي يثيرها القراران هاء و واو من الوثيقة الختامية الصادرة                          ً  من نظام روما الأساسي، فضلا  ١٢٤الوارد في المادة 
                                                                                                  عن مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية و دع ت المنس ق إلى أن يوافي الدول 

  .                                                                 الأطراف بوثيقة تبي ن المواعيد الزمنية المقترحة و المسار المحدد للمستقبل

 من نظام ٨                                              ً                                      بي ن أحد الوفود أنه يفكر في تعميم نص  يتضمن تعديلا  على قائمة جرائم الحرب الواردة في المادة   -٧
ٍ               روما الأساسي، و تحديدا  ما يتعلق بإستخدام بعض الأسلحة، و ذلك في وقت سابق كاف  للدورة المقبلة                                                   ً                     .  

  
 

  

 

  

  

                                                      
)۱(   )ICC-ASP/7WGRC/INF.1و Add. 1(.   



ICC-ASP/7/20 
 
 
 

52 

  المرفق الثالث

  ة العدوانتقرير الفريق العامل الخاص المعني بجريم

   مقدمة  -أولا

عقد الفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان التابع لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة    -١
وقام السفير كريستيان فينافيسير . ٢٠٠٨نوفمبر /  تشرين الثاني٢٠ و ١٩ و ١٨ و ١٧الجنائية الدولية خمس جلسات أيام 

 . ")الفريق"يشار إليه أدناه  (ة الفريق العامل الخاصبرئاس) ليختنشتاين(

 . وتكفلت أمانة جمعية الدول الأطراف بتقديم الخدمات الفنية اللازمة للفريق   -٢

وتواصلت المناقشات التي أجراها الفريق العامل الخاص على أساس ورقة المناقشة المنقحة التي اقترحها الرئيس    -٣
 ذلك، قدم الرئيس مذكرة غير رسمية عن برنامج العمل، تلخص الهيكل إلى بالإضافة. )١()قة الرئيس فيما بعد بورإليهايشار (

 .)٢(          ً                             المقترح فضلا  عن المسائل التي ستطرح للمناقشة

و أشار . وأثناء الجلسة الأولى التي عقدها الفريق العامل الخاص، قدم الرئيس مذكرة غير رسمية بشأن برنامج العمل   -٤
                                           ٍ                                                   لفريق فتح باب المشاركة أمام جميع الدول على قدم  من المساواة و شجع الوفود على أن تعلق بوجه خاص على لى أن اإ

  .                           ً                                                                   القضايا التي لم تناقش مناقشة  وافية في الدورات الأخيرة على نحو ماهي ملخصة في المذكرة بشأن برنامج العمل

  إجراءات بدء نفاذ التعديلات المتعلقة بالعدوان  -ثانيا

و قد ركز الفريق، في الجلسات .  واصل الفريق نظره المتعمق في مسألة بدء نفاذ التعديلات المتعلقة بجريمة العدوان   -٥
و .  من نظام روما الأساسي هي الواجب انطباقها١٢١ من المادة ٥ أو الفقرة ٤السابقة، على مسألة ما إذا كانت الفقرة 

يونيه /  التأييد كما يستشف من تقرير الفريق العامل الخاص الصادر في حزيرانقد حظي البديلان كلاهما في السابق ببعض
و قد تم تكرار البعض من الحجج التي سيقت في ذلك التقرير في سياق . ١٤ إلى ٦                             و كما هو وارد  في الفقرات من ٢٠٠٨

  . المناقشات الوارد وصفها أدناه

 العمل، على ما يترتب جببرنام في المذكرة غير الرسمية المتعلقة يهإلوشدد الفريق في مناقشاته، على نحو ما يشار    -٦
وفي : " و الجملة الثانية من تلك الفقرة بوجه خاص و هذه المذكرة تنص على ما يلي١٢١ من المادة ٥على تطبيق الفقرة 

علق بجريمة مشمولة بالتعديل حالة الدولة الطرف التي لا تقبل التعديل، يكون على المحكمة أن لا تمارس اختصاصها فيما يت
           ً                     وكان مفهوما  أن هذه المسألة نوقشت ". إقليمهاعندما يرتكب هذه الجريمة مواطنون من تلك الدولة أو ترتكب الجريمة في 

ٍ                             دون مساس  بمواقف الوفود فيما يتعلق بما   من نظام روما الأساسي هي ١٢١ من المادة ٥ أو الفقرة ٤ كانت الفقرة إذا       
  . طبقالواجب أن تن

                                                      
)١ ( ICC-ASP/6.SWGCA/2.  
  . الأولأنظر التذييل ) ٢(
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   بالنسبة للإحالات الصادرة عن مجلس الأمن١٢١ من المادة ٥الآثار المترتبة على الفقرة 

 إحالة صادرة عن إلى               ً                                                              ناقش الفريق أولا  كيفية انطباق هذه الجملة على التحقيقات في جريمة العدوان بالإستناد    -٧
ف التي لم تقبل بالتعديل المدخل على العدوان ومن فهل تستبعد مثل تلك التحقيقات فيما يخص الدول الأطرا. مجلس الأمن

  الدول غير الأطراف؟ بثم تمنح معاملة تفضيلية إذا قورنت 

. ودفع بعض الوفود بالقول إن تلك الجملة يجب أن تقرأ بالاقتران مع أحكام أخرى واردة في النظام الأساسي   -٨
 الإحالاتع وغرض النظام الأساسي يوحي بأا لا تنطبق على  موضوالاعتبار                           ً          والتحليل الأدق لسياقها، أخذا  كذلك بعين 

تتصل بوضوح بالشروط المسبقة لممارسة الاختصاص الوارد " إقليم"و" مواطنون "إلى الإشارةو . الأمنالصادرة عن مجلس 
ٍ  دار إحالات   الذي تقوم بموجبه دولة من الدول بإصللاختصاصيرسي ذلك الحكم الأسس : ٢، الفقرة ١٢ذكرها في المادة          

ٍ       وقيل أيضا  أنه ما من سبب  هناك . و إجراء تحقيقات تلقائية ولكن لا يرسي الأساس للإحالات الصادرة عن مجلس الأمن              ً         
و يمكن تأكيد هذا . الاختصاص تلك الجملة قاعدة تخصيص فيما يتعلق بالأحكام الواردة في النظام الأساسي بشأن لاعتبار

 المحكمة إلى إحالة حالات تنطوي على جريمة العدوان اختصاصمن بمقتضاه أن يكون له من شأن مجلس الأ: بتفسير غائي
ٍ                                       فيما يتعلق بدول غير اطراف  و من ثم يغدو من غير المنطقي استبعاد تلك  و .  فيما يتعلق ببعض الدول الأطرافالإمكانية                       

 يتمتع الأمنن يكون من غير المقنع الدفع بأن مجلس  الدور المنوط بمجلس الأمن بمقتضى الميثاق فيما يتعلق بالعدواإلىبالنظر 
 أن إلى الإشارةو تمت . أخرى                             ِ                                                     بنفوذ في فتح باب التحقيق في جريمة  عدوان اقل من النفوذ الذي يتمتع به فيما يتعلق بجرائم 

 إضافيا  ً نا  الجملة كانت قد صيغت في مدينة روما كحل توفيقي تم التوصل اليه في آخر لحظة، وفر على هذا النحو ضما
علاوة .      ٍ                                                 صادرة  عن الدول و التحقيقات التلقائية في النظام الأساسيإحالات إدراجبالنسبة للوفود التي أبدت قلقها ازاء 

 الصادرة عن الإحالة لا صلة له بسياق أمر بمسألة القبول الواجب أن يقيد، و هو ١٢١ من المادة ٥على ذلك تعنى الفقرة 
           ً                              المتحدة فضلا  عن صيغة أي قرار صادر عن مجلس الأمم من ميثاق ١٠٣ و ٢٥تشهاد بالمادتين كما تم الاس. مجلس الأمن

     ً       ً                                         حججا  منافية  للتقييدات التي تمس الإحالات الصادرة عن مجلس باعتبارها المحكمة إلى           ٍ                    الأمن ذي علاقة  بالموضوع يحيل الحالة 
  . الأمن

 من المادة ٥                  َ                           أن الصيغة المستخدمة  في الجملة الثانية من الفقرة  إلىوعبرت وفود أخرى عن عدم موافقتها و أشارت    -٩
     ٌ     ٌ                                                                                      صيغة  قوية  ومحددة و أن المعاني العادية للعبارات التي تتضمنها تلك الجملة من شأا أن تصرف النظر عن أي ١٢١

لك هي الخيار الوحيد  أا مع ذإلاو لئن جاز أن تكون هذه القراءة غير مستصوبة من المنظور السياسي . اعتبارات أخرى
  . في سياق الصيغة الراهنة للمادة

 الصادرة عن مجلس الأمن الإحالات               ً                                                وتم الاتفاق عموما  على أن الأحكام المتعلقة بالعدوان لا ينبغي أن تقيد    -١٠
ة إلى وينبغي أن تتجنب معاملة الدول الأطراف و الدول غير الأطراف معاملة لا متكافئة في هذا الصدد وتمت الإشار

 خلوص المحكمة إمكانية                                                                         ً    ً    وجوب توضيح هذه المسألة للبقاء في مأمن والحيلولة دون صدور طعون قانونية مستقبلا  فضلا  عن 
 أو ١٢١ من المادة ٥ أن ليس لها اختصاص ويمكن انجاز هذا عن طريق تعديل للفقرة إلىفي قضية لها علاقة ذا الشأن 

تم التنبيه على التعقيدات الجائز أن تنجم عن اختيار التعديل الصحيح الواجب من ناحية أخرى، .  ممكنةأخرىبوسائل 
وأشير، بالإضافة إلى ذلك إلى توخي هذا الوضوح فيما يتعلق بكافة الجرائم و ليس . ١٢١ من المادة ٥ على الفقر إدخاله
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 يفسح اال للتفسير الذي يمنع ١٢١لمادة  من ا٥                                   ورأت وفود  أخرى أن النص الحالي للفقرة . فيما يتعلق فقط بجريمة العدوان
  . المعاملة التفاضلية

   بالنسبة للإحالات الصادرة عن الدول والتحقيقات التلقائية ١٢١   من المادة٥الآثار المترتبة على الفقر 

 الإحالاتسياق  في ١٢١ من المادة ٥وانتقل الفريق إلى النظر في الآثار المترتبة على الجملة الثانية من الفقرة    -١١
ِ وتيسيرا  للمناقشة، قدم الرئيس رسما  توضيحيا  غير رسمي . الصادرة عن الدول والتحقيقات التلقائية  يلخص شتى )٣(      ً                         ً        ً      

 ٩وهناك ما مجموعه . ١٢١ من المادة ٥ والتي من شأا أن تنتج عن تطبيق الفقرة بالاختصاصالسيناريوهات المتعلقة 
         ً               دولة طرفا  قبلت التعديل، ) أ(كانت الدولة المعتدية والدولة الضحية هما على التوالي إما  إذاسيناريوهات متصورة بحسب ما 

  . دولة غير طرف) ج(         ً                   دولة طرفا  لم تقبل التعديل أو ) ب(

 مسائل تتعلق ١٢١ من المادة ٥                                                                و كما هو موضح  في الرسم، تثير بالدرجة الأولى الجملة الثانية من الفقرة    -١٢
 عمل عدواني تقترفه دولة طرف قبلت التعديل ضد دولة طرف لم تقبل إلى ٢ويشير السيناريو . ٤ و ٢بالسيناريوهين 

عمل عدواني تقترفه دولة طرف لم تقبل التعديل ضد دولة طرف قبلت :  سيناريو عكسيإلى ٤ويشير السيناريو . التعديل
 وفي غيرها إذا ما تالسيناريوهافي حالة هذه  كانت المحكمة ذات اختصاص إذاوعلقت الوفود على مسألة ما . التعديل

  .  ومسألة ما إذا كان ينبغي أن يكون للمحكمة اختصاص بالفعل١٢١ من المادة ٥طبقت الفقرة 

 في للاختصاصوارتأت بعض الوفود أن الوضوح في صيغة الجملة الثانية من نتائجه الحيلولة دون ممارسة المحكمة    -١٣
                              ٍ                           انطوت الحالة على دولة طرف واحدة  على الأقل لم تقبل التعديل إذاالدولة أو التحقيق التلقائي، حالة الإحالة الصادرة عن 

" لا" الواردين في الرسم بكلمة ٤ و ٢ هذه الوفود على مسألة الاختصاص في السيناريوهين أجابتو . المدخل على العدوان
 من بالاختصاص         ً                          تعني ضمنا  وبوضوح أن القبول المزدوج ١٢١دة  من الما٥وتم الدفع بأن الجملة الثانية من الفقرة ". لا"و 

 نتائج غير منطقية والى معاملة إلى                                                                           جانب الدولة المعتدية و الدولة الضحية أمر  لازم وتم التسليم بأن هذا يمكن أن يفضي 
فالدولة الضحية التي . ىتفاضلية بين الدول غير الأطراف من ناحية والدول الأطراف التي لم تقبل التعديل من ناحية أخر

 دولة غير طرف أفضل من حمايتها في حالة العدوان الذي ترتكبهقبلت التعديل من شأا التمتع بحماية حالة العدوان الذي 
                                ٌ                       وفي حالة العدوان الذي ترتكبه دولة  طرف قبلت التعديل، فإن ). ٧ و ٤قارن السيناريوهين (يرتكبه طرف لم يقبل التعديل 

                ً                                                                              ية التي ليست طرفا  في نظام روما من شأا التمتع بحماية أفضل من الحماية التي تتمتع ا دولة طرف لم تقبل الدولة الضح
                                 َ                                             و ترى الوفود التي تتبنى هذه القراءة  أن النتائج المترتبة على هذه القراءة غير مرغوب ). ٣ و ٢قارن السيناريوهين (التعديل 

  . اضليةفيها و أنه يتعين تجنب المعاملة التف

 و إلا كان هناك تمييز ٤أو / و٢                                          ً                      ودفعت بعض الوفود بالقول ان للمحكمة اختصاصا  تمارسه في السيناريوهين     -١٤
وتم . بين الدول غير الأطراف والدول الأطراف و انتفى الحافز على قبول التعديل والدول الضحية تكون محل عقاب

.  يلزم أن تفسر على ضوء موضوع ومقصد نظام روما الأساسي١٢١المادة  من ٥الاحتجاج بأن الجملة الثانية من الفقرة 
 لا تنطبق الا على التعديلات المدخلة على الجرائم التي حدد بالفعل؛ على ١٢١ من المادة ٥ورئي في هذا السياق أن الفقرة 

  . هذا النحو فإن التفسير الحرفي للجملة الثانية منها لا يشكل الحل الأمثل

                                                      
  .أنظر التذييل الثاني ) ٣(
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 هي مناقشة أولية تم التعبير عن رأي قوي مفاده أن إنما              ً                                حين كان مفهوما  أن المناقشة المتعلقة ذا الموضوع و على  -١٥
 معاملة تفاضلية بين الدول غير الأطراف والدول الأطراف التي لم إلى                  لا ينبغي أن يفضي  ١٢١ من المادة ٥تطبيق الفقرة 

 بالإحالات الصادرة عن الدول والتحقيقات التلقائية  وأشارت بعض الوفود تقبل التعديل المدخل على العدوان فيما يتعلق
في هذا السياق، شددت بعض الوفود على مزايا استخدام  و.            َ                                          الى أن الحاجة  تدعو لتوضيح التعديل لضمان النتيجة المتوخاة

  . ٥     ً            عوضا  عن الفقرة ١٢١ من المادة ٤الفقرة 

 إقليم كانت جريمة العدوان ترتكب عادة على إذا أثيرت المسألة المتعلقة بمعرفة ما  و أثناء المناقشة الآنفة الذكر،  -١٦
ٍ  و الإجابة على ذلك السؤال الذي نظر فيه الفريق بشكل  منفصل  .  كلتيهماإقليم على أو الدولة الضحية أوالدولة المعتدية        ٍ                                                

ٍ       حد  بعيد  على إلىو مع ذلك دار النقاش . قيد النظر                            لها انعكاسات  مهمة على المسألة ) أدناه... إلى... أنظر الفقرات من(      ٍ   
  . الإقليمين         ٍ      ٍ                             ً                 أساس فرضية  أولية  مفادها أن جريمة العدوان عادة  ما ترتكب على كلا 

  التعديل المتعلق بالعدوان       تتقي د بحق الدول الأطراف المقبلة في خيار القبول بأن 

                                                   ً   يق العامل النظر فيما إذا كان للدول التي ستصبح أطرافا  في      ً            أيضا ، أعاد الفر١٢١ من المادة ٥وفي سياق الفقرة   -١٧
الخيار في قبول التعديل ) الدول الأطراف المقبلة( دخول التعديلات المتعلقة بالعدوان حيز النفاذ بعدنظام روما الأساسي 

ح هذا الخيار للدول الأطراف وجد اتفاق عام على أنه ينبغي من و.                                                   ًالمتعلق بالعدوان أم أن التعديل سينطبق عليها تلقائيا 
ورأت بعض الوفود أنه لا .  لأن الدول الأطراف الحالية تملك هذا الخيار١٢١ من المادة ٥المقبلة في حالة تطبيق الفقرة 

.  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تقدم قاعدة تكميلية واضحة في هذا الشأن٤٠حاجة إلى حكم خاص لأن المادة 
 إلى تمكين الدول الأطراف المقبلة من عدم ١٢١ من المادة ٥ العامة للقانون الدولي، سيؤدي تطبيق الفقرة وبموجب القواعد

وفي هذا السياق، كررت بعض الوفود تفضيلها . ورأت وفود أخرى أنه يلزم إضافة نص خاص في هذا الشأن. قبول التعديل
غير أن . دول الأطراف الحالية والدول الأطراف المقبلة في المعاملة التي ستؤدي إلى المساواة بين ال١٢١ من المادة ٤للفقرة 

 ستحول دون وجود فئات مختلفة من الدول الأطراف وستكفل معاملة ١٢١ من المادة ٤     ً                    وفودا  أخرى رأت أن الفقرة 
 فيه من منظور ورأت هذه الوفود أن وجود نظام موحد أمر مرغوب. جريمة العدوان على قدم المساواة مع الجرائم الأخرى

  .   السياسة العامة

  الاختصاصب وافقة على التعريف و القبولالفصل بين الم

، أثار الرئيس مسألة ما إذا كان التعديل )١٢١ من المادة ٥ و ٤الفقرتان (فيما يتعلق بالنصين المتعلقين بالتعديل   -١٨
التعريف الموضوعي للعدوان وموافقة الدولة قبول لى سيتحقق بمزيد من السهولة إذا تم الفصل بين موافقة الدولة الطرف ع

ولم يلق النهج الذي يدعو إلى تطبيق أحكام مختلفة على الأجزاء .  اختصاص المحكمة بالنظر في هذه الجريمة قبولالطرف على
  .المختلفة من التعديل المتعلق بالعدوان التأييد

وسيتم هذا الإعلان عند التصديق على التعديل . ة الاختصاصوفي هذا السياق، أثيرت فكرة الإعلان بقبول ممارس  -١٩
. ١٢١ من المادة ٥ و ٤وأشير إلى أن هذا الإعلان سيسد الفجوة بين الفقرتين . المتعلق بالعدوان أو في مرحلة لاحقة

و وسيدخل التعديل، الذي سيغطي كل من التعريف وشروط ممارسة الاختصاص، حيز النفاذ بتعديل نص واحد فقط ه
وفي نفس الوقت، سيلزم إعلان بالقبول من الدولة الطرف لتمارس المحكمة الاختصاص بناء على . ١٢١ من المادة ٤الفقرة 
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وأشير إلى أن . وأجريت مناقشة محدودة لهذه الفكرة. إحالة من إحدى الدول أو على تحقيق تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها
         ً              وقيل أيضا  إن هذا النهج .                              ً                الاختصاص التلقائي الوارد حاليا  في النظام الأساسي                     ً            هذا النهج سيكون معقدا  وسيؤثر على 

  .  سيسهل الموافقة على التعديل

  شروط ممارسة الاختصاص  -ثالثا

اقترح الرئيس عدم النظر مرة أخرى في الأدلة والآراء التي أبديت من قبل بشأن شروط ممارسة الاختصاص   -٢٠
                           ً        وحث الوفود على التركيز عوضا  عن ذلك . ٢٠٠٨ العامل الخاص السابقة وورقة الرئيس لعام والواردة في تقارير الفريق

  .على العناصر والأفكار الجديدة لسد الفجوة

  "الضوء الأحمر"اقتراح  

 ٤٧وهذا الاقتراح، الذي أشير إليه لأول مرة قي الفقرة ". الضوء الأحمر"واصلت الوفود النظر فيما يسمى اقتراح   -٢١
                                     ً            ، سيجوز بمقتضاه لس الأمن أن يتخذ قرارا   بوقف تحقيق ٢٠٠٨يونيه / تقرير الفريق العامل الخاص المقدم في حزيرانمن

 إذا وجدتوعلاوة على ذلك، أضيف حكم إلى الاقتراح يسمح بإعادة النظر في هذا القرار  .)٤(وانجار في جريمة العد
وأوضح أصحاب الاقتراح أن هذا  .)٥(ي من نظام روما الأساس١٩ المادة فين قبيل الوقائع المشار إليها وقائع جديدة م

 من النظام الأساسي ١٦            ً          وسيختلف أيضا  عن المادة ). ٢٩-د (٣٣١٤  من قرار الجمعية العامة٢الحكم يتماشى مع المادة 
  .التي يجوز بمقتضاها تعليق التحقيق لفترة زمنية محدودة وبناء على اعتبارات سياسية محددة

وأعرب عن .      ً                   ً                                                            عموما ، كان التأييد محدودا  لهذا الاقتراح، ورأت بعض الوفود أنه يمكن النظر فيه في مرحلة لاحقةو -٢٢
وأثير الشك في إمكان أن يؤدي . سيؤدي إلى تعقيد المناقشة) ٢٩-د (٣٣١٤رأي مفاده أن إضافة عناصر جديدة إلى القرار 

، إلى تبديد الشكوك التي أعربت عنها ٢٠٠٨ من ورقة الرئيس لعام ٢يل هذا الحكم، في حالة عدم اقترانه بحل بموجب البد
. وضعت في سياق مختلف تماما) ٢٩-د (٣٣١٤ من القرار ٢          ً          ولوحظ أيضا  أن المادة . ١ من البديل ١الوفود المؤيدة للخيار 

وأن هذه المادة كافية لتمكين  من نظام روما الأساسي ضئيلة، ١٦ورأت بعض الوفود أن القيمة المضافة بالمقارنة بالمادة 
 فعلا لتعليق التحقيق بناء على الأسباب ١٦ويمكن استخدام المادة . مجلس الأمن من تعليق التحقيق في جريمة العدوان

وبالنظر إلى صعوبة التسوية التي تم التوصل إليها في روما بشأن المادة ). ٢٩-د (٣١٤ من القرار ٢المنصوص عليها في المادة 
وكررت بعض الوفود . ر البعض من وضع آلية مماثلة وإنشاء اختصاص إضافي لس الأمن بموجب النظام الأساسي، حذ١٦

وفي هذا السياق، انتقد البعض الجملة الأخيرة من  .تفضيلها لمحكمة مستقلة تماما ورأت أن الاقتراح لا يتفق مع موقفها

                                                      
                                                             لا ي شرع في تحقيق في الحالة التي أخطر ا الأمين العام للأمم المتحدة إذا .  مكرر٣: "نص هذا الاقتراح على ما يليي        )٤(

 قرارا في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يبين أنه، ]أشهر بعد تاريخ الإخطار] ...[في غضون [اعتمد مجلس الأمن، 
ي، لن يكون هناك مبرر، على ضوء الظروف ذات الصلة، لاستنتاج أن عملا عدوانيا قد ارتكب في  تلك لأغراض النظام الأساس

  ".الحالة، بما في ذلك أن الأعمال المعنية أو عواقبها ليست على درجة كافية من الخطورة
 السابقة، يجوز للمدعي العام أن إذا اتخذ مجلس الأمن قرارا بناء على الفقرة.  ثالثا٣: "ينص هذا الاقتراح على ما يلي  )٥(

يقدم طلبا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، لإعادة النظر في هذا لقرار إذا رأى المدعي العام أن هناك وقائع جديدة تبطل 
ال العدوان، يجوز وإذا اتخذ مجلس الأمن قرارا جديدا بأن الدولة المعنية ارتكبت عملا من أعم. الأساس الذي بني عليه القرار السابق

  ".  للمدعي العام الشروع في التحقيق في جريمة العدوان
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                                                 ً      ً صادر من مجلس الأمن  بوقوع عمل من أعمال العدوان شرطا  مسبقا  الاقتراح المعدل لأا تجعل من القرار الموضوعي ال
 .لممارسة الاختصاص

راءات وأن الإج           ً      ً                     يتوخى حوارا  مفيدا  بين مجلس الأمن والمحكمة، " الضوء الأحمر"ورأت بعض الوفود أن اقتراح   -٢٣
وأعرب عن رأي . ١٦لآلية الواردة في المادة اهذا الاقتراح يتجاوز بالتالي  و تعزز هذا الحوار،عادة النظرالمنصوص عليها لإ

ولن يتعين على . صورة فعالةعمل بأن تبينما يتيح للمحكمة  لقوى القائمة في مجلس الأمنلفقط مرآة أن الاقتراح مفاده 
من إلى وقوع عمل فيه المحكمة نتهي إلى وضع تذلك قد يؤدي ولكن .  مجلس الأمن لبدء عملها     ً   قرارا  منالمحكمة أن تنتظر 

  .أعمال العدوان بينما يرى القرار الصادر من مجلس الأمن غير ذلك

  البت المبكر بوقوع عمل من أعمال العدوان من جانب الدائرة التمهيدية أو دائرة خاصة

، دعا الرئيس ٢٠٠٨      ً                      مكررا  من ورقة الرئيس لعام ١٥ الوارد في مشروع المادة ٢ من البديل ٢في سياق الخيار   -٢٤
 النظر في أهمية أن تبت الدائرة التمهيدية أو محكمة خاصة تتألف من قضاة من القائمة باء من الناحية الموضوعية الوفود إلى

وسيتماشى هذا الحكم . في وقوع عمل من أعمال العدوان قبل مضي المدعي العام في التحقيق وطلب القبض على المتهمين
وسيؤدي ذلك . البت من الناحية الموضوعية في مرحلة مبكرة من التحقيق، اللذين يتطلبان ٢ من البديل ٤ و ٣مع الخيارين 

 من المادة ٤إضافية لأعمال المدعي العام بالمقارنة بدور الدائرة التمهيدية في الفقرة " مصفاة"إلى مزيد من الضوابط أو إلى 
  . من نظام روما الأساسي١٥

عن رأي بأن المصفاة المقترحة ستكون مقبولة، ولكن من وأعرب . وأجريت مناقشة محدودة فقط لهذا الاقتراح  -٢٥
 ولا ٢ من البديل ٢   ّ                               وذك رت وفود أخرى بموقفها بشأن الخيار . الأفضل أن يشارك فيها جميع القضاة في الشعبة التمهيدية

 من تقرير الفريق ٤٦قرة وأشير إلى الاقتراح الوارد في الف. تريد بالتالي آليات إضافية في مثل هذه المرحلة المبكرة من التحقيق
  .فقط" ١٥وفقا للمادة " بعبارة ٢ من البديل ٢ الذي يقضي باختصار الخيار ٢٠٠٨يونيه /العامل الخاص المقدم في حزيران

        ً مكررا ١٥التعديلات التقنية في مشروع المادة 

، قدم )٦(٢٠٠٨يونيه /رانبناء على الاقتراحات التي قدمت في اجتماع الفريق العامل المخصص الذي عقد في حزي  -٢٦
 وإدراجهما في نسخة ٢٠٠٨ مكررة الوارد في ورقة الرئيس لعام ١٥الرئيس نصين مقترحين لإضافتهما إلى مشروع المادة 

والهدف من النصين هو توضيح القضايا ذات الصلة التي سبق التوصل إلى اتفاق بشأا في الاجتماعات . محدثة من الورقة
وستضاف بالتالي الفقرتان التاليتان إلى . ولم تقدم الوفود تعليقات عليهما. منيا في مشروع المادة الحاليالسابقة والمفترضة ض

  :  مكررة١٥مشروع المادة 

عندما يتخذ مجلس الأمن مثل هذا القرار، يجوز للمدعي العام أن يشرع في التحقيق في جريمة :       ً مكررا ٢"
  ".العدوان

ادر من جهة خلاف المحكمة بوقوع عمل من أعمال العدوان بالقرار الصادر من لا يخل القرار الص:       ً مكررا ٣"
     ".المحكمة بشأن العمل العدواني بموجب النظام الأساسي

                                                      
 .   ٢٠٠٨يونيه / من التقرير المقدم من الفريق العامل الخاص في حزيران٤١ و ٣٩انظر الفقرتين   )٦(
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  العدواني" العمل"العدوان و" جريمة"تعريف   -     ًرابعا 

جود آراء الوفود بطريقة               ً   العدواني، ونظرا  لو" العمل"العدوان و" جريمة"في ضوء التقدم الكبير المحرز في تعريف   -٢٧
، يقترح الرئيس التركيز على ٢٠٠٨يونيه / من التقرير المقدم من الفريق العامل في حزيران٣٦-١٧شاملة في الفقرات 

  . القضايا والأفكار الجديدة

  الطابع القيادي لجريمة العدوان والاختصاص الإقليمي

قيادي لجريمة العدوان ومسألة الاختصاص الإقليمي وفقا للفقرة ناقش الفريق العامل الآثار المترتبة على الطابع ال  -٢٨
ولما كان سلوك القائد المسؤول عن جريمة العدوان سيقع قطعا في إقليم الدولة .  من نظام روما الأساسي١٢من المادة ) أ(٢

 التي تشعر بنتائج هذا الفعل، المعتدية، فقد تساءل البعض عما إذا كان من الممكن القول بأن الجريمة وقعت في إقليم الدولة
 التي تربط اختصاص ١٢من المادة ) أ(٢وللرد على هذا السؤال نتائج هامة في تطبيق الفقرة . أي الدولة المعتدى عليها

وأعرب عن تأييد واسع للرأي القائل بوجود تنازع للاختصاص ". التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث"المحكمة بالدولة 
وبينما أعربت بعض الوفود عن الحاجة إلى نص . ة التي يرتكب فيها الفعل والدولة التي تقع فيها نتائج هذا الفعلبين الدول

الإفراط "توضيحي، في أركان الجريمة مثلا، رأت وفود أخرى أن نظام روما الأساسي واضح بقدر كاف وأنه ينبغي تجنب 
لدولي ويؤيد الحكم الصادر من محكمة العدل ا.  تشمل نتائج الفعل١٢في المادة " السلوك"وقيل إن كلمة ". في التشريع

كذلك، كان الهدف المنشود من . وقيل أيضا إنه ينبغي ترك الأمر للقضاة للبت فيه.  هذا المنطقاللوتس في قضية الدائمة
تساءلت بعض الوفود عن و.  التي تشير إلى السلوك والنتائج والظروف٣٠ هو أن تتماشى هذه المادة مع المادة ١٢المادة 

وقيل إن .                                                 ًوأكدوا أن المسألة قد تثار بالنسبة لجرائم أخرى أيضا . الحاجة إلى التصدي لهذه المسألة فيما يتعلق بجريمة العدوان
الاختصاص الإقليمي بالنسبة إلى جميع الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي يتعلق بالإقليم الذي تقع فيه نتائج هذا 

. وقد تثير جرائم الحرب، مثلا، سيناريوهات عابرة للحدود أيضا كما في حالة إطلاق النار على مدنيين عبر الحدود. الفعل
  .وقد تؤدي إضافة نص خاص للاختصاص الإقليمي في حالة العدوان إلى مفهوم عكسي بالنسبة للجرائم الأخرى

تغطي السلوك العدواني ونتائج هذا " تنفيذ"وقيل إن كلمة . فرد         ً                                وأشير أيضا  في هذه المناقشات إلى تعريف سلوك ال  -٢٩
أساسا لأسباب تاريخية، وبينما لا " التخطيط أو الإعداد أو شن أو تنفيذ"ومن ناحية أخرى، استخدمت عبارة . السلوك

حية لنظام روما تعتبر هذه العبارة مثالية في هذا الشأن، فإن الفهم الحديث للاختصاص الإقليمي لا يتطلب صيغة توضي
  .  الأساسي

  يمةأركان الجر  -خامسا

 من ٥٣ إلى ٤٩واصل الفريق العامل مناقشته السابقة بشأن أركان جريمة العدوان، على النحو الوارد في الفقرات   -٣٠
 من ٧ واسترعى الرئيس وأعضاء آخرون الانتباه إلى الفقرة.  ٢٠٠٨يونيه /تقرير الفريق العامل الخاص المقدم في حزيران

 من أجل وضع حكم  تعد مقترحات"التي تنص على أن اللجنة ) ٧(من الوثيقة الختامية لنظام روما الأساسي" واو"القرار 

                                                      
 -يونيه/ حزيران١٥ روما، الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية،  )٧(

 ). الد الأول،A/CONF.183/10 وثيقة الأمم المتحدة(، ١٩٩٨يوليه / تموز١٧
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وعهد ذه الولاية إلى الفريق العامل الخاص المعني بجريمة ...". بشأن العدوان، بما في ذلك تعريف وأركان جرائم العدوان
وطلب الرئيس . )٨("مواصلة العمل المتعلق بجريمة العدوان"عية الدول الأطراف بشأن  من قرار جم٢العدوان في الفقرة 

 ٩واسترعى الرئيس الانتباه أيضا إلى مسألة ما إذا كان ينبغي تعديل المادة . تعليقات بشأن توقيت صياغة واعتماد الأركان
  .من النظام الأساسي

ريمة العدوان، بينما أشارت بعض الوفود إلى عدم الحاجة إلى تلك       ً                                   وعموما ، أيدت الوفود اعتماد أركان جنائية لج  -٣١
وأعربت بعض . واختلفت الآراء بشأن توقيت صياغة واعتماد الأركان.                         ً                الأركان، وإلى مرونتها أيضا  بشأن هذه المسألة

اغة بعد التوصل إلى الوفود عن قلقها لعدم الاتفاق على تعريف العدوان بقدر كاف لوضع أركان لها وفضلت البدء في الصي
. وفي هذا السياق، أعربت بعض الوفود عن ترددها فيما يتعلق باعتماد هذه الأركان في المؤتمر الاستعراضي. تعريف للعدوان

  .         ً                                                    وذكر أيضا  أن الأركان ليست ملزمة قانونا وأا لمساعدة القضاة فحسب

ب وقت ممكن، ومن الأفضل قبل الدورة المستأنفة وأعربت وفود أخرى عن رغبتها في بدء عملية الصياغة في أقر  -٣٢
. ، بالتوازي مع الجهود التي يبذلها الفريق العامل لتعريف جريمة العدوان٢٠٠٩فبراير /لجمعية الدول الأطراف في شباط

 أن يعتمد لمؤتمر روما ورأت أن المؤتمر الاستعراضي ينبغي" واو"وأشارت إلى ولاية الفريق العامل التي تعتمد على القرار 
                    ً                                                                     ورأت هذه الوفود أيضا  أن تعريف العدوان مستقر في بعض جوانبه بقدر كاف ويستحق الجهود التي ستبذل . أركان الجريمة

كذلك، قد تؤدي صياغة مجموعة من الأركان إلى تعميق فهم الفريق العامل لمشروع التعريف الحالي للعدوان، . في الصياغة
وأشير إلى أن الهيكل المعتاد للأركان يتضمن قضايا متعلقة . ف بل ويزيل الشكوك المتعلقة بهويضيف التفاصيل اللازمة للتعري

وقد تشمل هذه الظروف، مثلا، أركان للاختصاص، مثل . بالسلوك والنتائج والظروف، وما يسمى أيضا الظروف القرينة
 الأركان كعلاج لحل جميع الاختلافات وحذرت تلك الوفود الفريق العامل من النظر إلى. مسألة الاختصاص الإقليمي
  .الممكنة فيما يتعلق بالتعريف

ولوحظ أن المحكمة سيجوز لها أن تمارس الاختصاص فيما يتعلق بالجريمة بعد اعتماد الأحكام المتعلقة بالعدوان في   -٣٣
وسيعطي الاعتماد . اذ التعديل هي التي ستحكم نف١٢١ من المادة ٥المؤتمر الاستعراضي مباشرة، لاسيما إذا كانت الفقرة 

نظام روما الأساسي   من٥ من المادة ٢                                                       ً        من جانب المؤتمر الاستعراضي للمحكمة الاختصاص بشأن الجريمة وفقا  للفقرة 
).  أدناه٣٨         ً        انظر أيضا  الفقرة (وسيوفر لس الأمن الحق في إحالة الحالة التي تنطوي على عمل عدواني مباشرة إلى المحكمة 

  .   بغي صياغة الأركان في وقت مبكر واعتمادها، عند الإمكان، مع التعديل المتعلق بالعدوانولذلك ين

للإشارة إلى جريمة ") أركان الجرائم(" من النظام الأساسي ٩ووجد اتفاق عام على أنه سيلزم تعديل المادة   -٣٤
" ٨ و ٧ و ٦المواد "لمادة، وإما الاستعاضة عن عبارة       ً          مكررا  إلى هذه ا٨وقيل إنه يمكن إما إضافة إشارة إلى المادة . العدوان

وأعرب عن رأي مفاده أن الخيار الأخير سيساعد في حالة ". الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة"بعبارة عامة مثل 
  .  إضافة جرائم أخرى إلى النظام الأساسي في مرحلة لاحقة

                                                      
-٣ ، نيويورك، الجنائية الدولية، الدورة الأولىالوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة  )٨(

-ICC.الجزء الرابع، القرار ، ) و التصويبE.03.V.2: م المبيعمنشورات الأمم المتحدة، رق (٢٠٠٢ سبتمبر/ أيلول١٠

ASP/1/Res.1. 
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  الديباجة والأحكام الختامية  -سادسا

ئيس إلى أن مشروع التعديل المتعلق بالعدوان سيتطلب ديباجة وأحكاما ختامية وإلى أنه يمكن إضافتهما أشار الر  -٣٥
                   ً                وركزت المناقشة أساسا  على ما إذا كان . في مرحلة لاحقة، ودعا الوفود إلى مناقشة بعض العناصر التي قد تدرج ما

 على ١٢١ من المادة ٥ حيز النفاذ في حالة سريان الفقرة سيلزم النص على عدد أدنى من التصديقات قبل دخول التعديل في
  .التعديل

   ١٢١ من المادة ٥العدد الأدنى من التصديقات في حالة الفقرة 

             ً                                         لا تتطلب عددا  أدنى من التصديقات وأنه لا حاجة بالتالي إلى ١٢١ من المادة ٥لاحظت بعض الوفود أن الفقرة   -٣٦
.  وهو أن الالتزامات ليست متبادلة بين الدول ولكنها بين المحكمة والدولة الطرف المعنيةويتفق ذلك مع الواقع. هذا الشرط

وذكر أن السبب . ويمكن بالتالي أن تختص المحكمة بالنظر في جريمة العدوان بتصديق منفرد من الدولة المعنية على التعديل
ساسي هو السرعة النسبية التي سيتم ا البت في موضوع              ً     ً                                    الذي دعا عددا  كبيرا  من الدول إلى الانضمام إلى نظام روما الأ

  .     ً                  عددا  أدني من التصديقات١٢١ من المادة ٥ولذلك لم تتطلب الفقرة . اختصاص المحكمة بالنظر في جريمة العدوان

حيز وأعربت بعض الوفود عن اهتمامها بالمطالبة بعدد أدنى من التصديقات لدخول التعديل المتعلق بالعدوان في   -٣٧
النفاذ ورأت أن هذا يتفق مع القانون الدولي للمعاهدات والممارسة العملية ويسمح بتلافي الوضع الذي يكون فيه التصديق 

  .                ً                                                المنفرد كافيا  لاختصاص المحكمة بالنظر في القضايا المحالة من مجلس الأمن

  تفعيل موضوع اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالإحالات من مجلس الأمن 

أبديت، في سياق هذه المناقشة، وجهه النظر القائلة بأن ممارسة الاختصاص بشأن جريمة العدوان لا يبدأ مع    -٣٨
 ٢     ً             ً        وعوضا  عن ذلك ووفقا  للفقرة .  و بدء نفاذ التعديل١٢١ من المادة ٥ أو الفقرة ٤التصديق على التعديل بمقتضى الفقرة 

لمحكمة، من حيث المبدأ، أن تمارس الاختصاص حالما يعتمد التعديل أثناء  من النظام الداخلي يكون في وسع ا٥من المادة 
ٍ                                   و اعتبارا  من تلك اللحظة يمكن أن تتولى المحكمة إجراء تحقيقات  في جريمة العدوان بالاستناد إلى إحالة . المؤتمر الاستعراضي                                             ً         

حقيقات التلقائية من شأا مع ذلك أن                    َ                                 ومن ناحية أخرى، فإن  الإحالات الصادرة عن دولة طرف و الت. من مجلس الأمن
            ً                   بيد أن وفودا  أخرى أسست تعليقات . ١٢١ من المادة ٥ أو الفقرة ٤تقتضي الموافقة ذات الشأن على التقيد بمنطوق الفقرة 

على الفهم القائل بأنه لا يمكن للمحكمة أن تتناول الإحالات الصادرة عن مجلس الأمن إلا بعد بدء نفاذ التعديل إما 
  . ١٢١ من المادة ٥ أو بموجب الفقرة ٤وجب الفقرة بم

  مسائل أخرى ذات صلة بالأحكام الختامية 

 من ٥ و ٤                    ً                                    الأحكام النهائية أيضا ، قيل إنه يمكن النظر في تعديل الفقرتين التي أجريت بشأن في سياق المناقشة    -٣٩
         ً                  وقيل أيضا  إنه يمكن أن تتضمن .  العدوان في حيز النفاذ لتوفير الأدوات اللازمة لدخول التعديل المتعلق بجريمة١٢١المادة 

فلا يتعارض النص على حد أدنى . ١٢١ من المادة ٥ أو ٤الأحكام الختامية أحكاما بشأن النفاذ لعدم تعارضها مع الفقرتين 
ويجوز بموجب الفقرة . ١٢١ من المادة ٥من التصديقات في الأحكام الختامية للتعديل المدخل على العدوان مثلا مع الفقرة 
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 النص في الأحكام الختامية على بدء نفاذ التعديل على جميع الدول الأطراف المصدقة عليه مادام سيبدأ ١٢١ من المادة ٤
وأبديت من ناحية أخرى شكوك حول إمكان النص في . نفاذه على جميع الدول الأطراف بعد تصديق سبعة أثماا عليه

  .١٢١م جديدة بشأن نظام النفاذ المنصوص عليه في المادة الأحكام الختامية على أحكا

                              ّ       ً     و كأن إحداهما تستبعد الأخرى، إلا  أن أيا  من ١٢١ من المادة ٥ و ٤   ُ                                     و ا بدي رأي مفاده أن ه فيما تبدو الفقرتان    -٤٠
إلى استبعاد إحداهما  يفضي ٥ و ٤أن تطبيق الفقرتين  و أعتبر البعض .الصعوبات يمكن تذليلها من خلال الصياغة الملائمة

                                                                       ً          و من هذا المنظور، يمكن لأحكام مختلفة متعلقة بالعدوان أن تدخل حيز النفاذ عملا  بإجراءات . للأخرى على نحو متبادل
 على ١٢١ من المادة ٤                                                                                من ناحية أخرى، إذا ما كانت الأحكام المتعلقة بالعدوان ستدخل حي ز النفاذ عملا بالفقرة . مختلفة

 فلربما تكون المحكمة في موقف يتعذر عليها فيه ممارسة اختصاصها فيما يتعلق ٥ريف بموجب الفقرة حين يعتمد التع
  . بالإحالات الصادرة عن الدول و التحقيقات التلقائية، لمدة طويلة من الزمن

ديل ينبغي أن وشددت بعض الوفود على أن النهج النهائي المتوخى للأحكام الختامية وفيما يتعلق ببدء نفاذ التع   -٤١
.                                                        ً                    ً                          يسمح للدول الأطراف التي لم توافق على التعديل بأن تبقى طرفا  في النظام الأساسي بدلا  من أن تضطر إلى الانسحاب منه

  .          ً                                                            وأشير أيضا  إلى ضرورة النص في الأحكام الختامية على سريان التعديلات بأثر رجعي

   العمل المقبل للفريق العامل الخاص  -سابعا

شارة إلى أن الوقت المتاح بعد اختتام الفريق العامل الخاص لأعماله بشأن جريمة العدوان والمؤتمر تمت الإ  -٤٢
و لهذه . الاستعراضي ينبغي أن يستخدم لزيادة التشاور و لتكثيف الجهود الرامية للظفر بحلول وسط للقضايا المعلقة

دورات في برينستون أين اجتمع الفريق العامل الخاص فيما الأغراض يكون من المفيد انعقاد اجتماع غير رسمي فيما بين ال
  .                 ً           ً      ًبين الدورات سابقا  و حقق نجاحا  باهرا 

                         ً     ً                            ً                                   قد لقي هذا الاقتراح تأييدا  قويا  لدى الوفود و تم الاتفاق عموما  على أن الحاجة تدعو إلى وقت إضافي يخصص و   -٤٣
ٍ لاجتماعات  تكرس لقضية العدوان و أ، اجتماعا  غير رسمي        ً                                 ٍ و تم .  في برينستون من شأنه أن يخدم هذا الغرض بشكل مفيد       

التعبير عن وجهه النظر القائلة بأن مثل هذا الاجتماع ينبغي أن يلتئم، إن أمكن، باستخدام لغتي عمل المحكمة الجنائية الدولية 
       ً                      ون مفضلا  بالنظر إلى القيود التي                              ً                      و أشار البعض أيضا إلى أن مكانا  غير برينستون يمكن أن يك.                 ٍ      لتسهيل أكبر مشاركة  ممكنة

  . تواجهها بعض الوفود في سفرها إلى هناك

واتفق على أن يجري رئيس الفريق العامل الخاص مشاورات بشأن إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع غير الرسمي    -٤٤
وسيتمكن الفريق . يرت أثناء المناقشةالمكرس للعدوان و المفتوح لكافة الدول المهتمة بالأمر، مع مراعاة جميع القضايا التي أث

فبراير / العامل من اتخاذ قرار في هذا الشأن أثناء الدورة السابعة المستأنفة لجمعية الدول الأطراف التي ستعقد في شهر شباط
٢٠٠٩ . 
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  التذييل الأول

  ورقة غير رسمية بشأن برنامج العمل

ن أن يسترعي انتباه جميع الوفود إلى التقرير المقدم إلى دورة الفريق العامل يود رئيس الفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوا
وبرنامج العمل المؤقت للدورة السابعة ) المرفق الثاني، ICC-ASP/6/20/Add.1 (٢٠٠٨يونيه /الخاص المعقودة في حزيران

                      ً                د الرئيس أن يقترح عددا  من القضايا التي ولتيسير الاستعداد للأعمال الموضوعية للفريق العامل، يو. لجمعية الدول الأطراف
وهذه القائمة قابلة للتغيير تبعا للتقدم المحرز في . قد يرغب الفريق العامل في التركيز عليها أثناء عمله في هذه الدورة

  .المناقشات ودون إخلال بالمواضيع الأخرى التي قد ترغب الوفود في إثارا

  عديلات المتعلقة بالعدوان حيز النفاذ الإجراءات المتعلقة بدخول الت  )١(

وبالتحديد، يثير . من المقترح تعميق المناقشة بشأن الإجراءات المتعلقة بدخول التعديلات المتعلقة بالعدوان حيز النفاذ
  : عدة مسائل تستحق البحث، ومن هذه المسائل، في جملة أمور١٢١ من المادة ٥السيناريو الخاص بتطبيق الفقرة 

 على جريمة العدوان؟ كيف ستنطبق ١٢١ من المادة ٥من الفقرة  الجملة الثانية لآثار المترتبة علىما هي ا  ) أ(
هذه الجملة على التحقيقات المتعلقة بجريمة العدوان التي ستتم بناء على إحالة من مجلس الأمن؟ وما هو 

اف التي لم تقبل التعديل الأثر الذي سترتبه هذه الجملة على الدول غير الأطراف مقارنة بالدول الأطر
المتعلق بالعدوان؟ وكيف ستؤثر هذه الجملة على اختصاص المحكمة في حالة العدوان على دولة طرف تقبل 

                                     ِ                       تقبل التعديل المتعلق بالعدوان أو من ق بل دولة غير طرف في نظام لم                            ِ        التعديل المتعلق بالعدوان من ق بل دولة 
  روما الأساسي؟

                  ً                                                 طراف التي تصبح طرفا  في نظام روما الأساسي بعد دخول التعديل المتعلق بجريمة هل سيجوز للدول غير الأ  ) ب(
خيار الدخول للدول (العدوان حيز النفاذ أن تختار الالتزام أو عدم الالتزام بالتعديل أم لن يجوز لها ذلك؟ 

 ذه المسألة؟هل يلزم حكم خاص له).  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات٤٠غير الأطراف؛ انظر المادة 

، هل يلزم إضافة حكم للفصل بين قبول التعديلات الموضوعية )١٢١ من المادة ٤/٥الفقرة (في ظل كلا السيناريوهين، 
المتعلقة بالعدوان وقبول اختصاص المحكمة؟ قد يتطلب هذا الحكم، مثلا، إعلانا بالموافقة على ممارسة الاختصاص من جانب 

وقد يرى البعض أن هذا الحكم مطلوب فقط في . على التعديل المتعلق بالعدوان أو بعد ذلكالدولة المعنية عند التصديق 
 .١٣من المادة ) ج(و) أ(حالة الفقرتين 

  شروط ممارسة الاختصاص    )٢(

في من المقترح عدم الرجوع مرة أخرى إلى المناقشات الماضية المشار إليها بإسهاب في البدائل والخيارات المختلفة الواردة 
  :                     ً                                                    وقد ترغب الوفود، عوضا  عن ذلك، في التركيز على عناصر وأفكار جديدة لسد الفجوة). ٣( مكررا ١٥مشروع المادة 
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، ")الضوء الأحمر("يسمح لس الأمن بوقف التحقيق فعليا في جريمة العدوان إضافي ركن إجرائي فكرة   )أ (
 الإجراءات على الرغم من عدم وجود السماح للمحكمة بمباشرة (٢بالاقتران مع حل في إطار البديل 

 من التقرير المقدم من الفريق العامل في ٤٧انظر الفقرة ). قرار من مجلس الأمن بشأن العدوان
 .٢٠٠٨يونيه /حزيران

، يمكن مناقشة ما إذا كان من المفيد تغيير هذا الحكم أو إضافة حكم ينص ٢ من البديل ٢في سياق الخيار   )ب (
 من القضاة مثل الدائرة المكونة من خمسة قضاة دائرة خاصةأو (ائرة التمهيدية على ضرورة أن تتخذ الد

 أن يبدأ المدعي العام في التحقيق وفي قبل     ً        ً                            قرارا  موضوعيا  بوقوع عمل من أعمال العدوان ) من القائمة باء
 كلاهما  اللذين يتطلب٢ من البديل ٤ و ٣وسيتماشي هذا الخيار مع الخيارين . طلب إصدار أمر بالقبض

     ً                                                                               قرارا  بوقوع عمل من أعمال العدوان في مرحلة مبكرة من التحقيق ويفرضان ضوابط أشد قوة على 
 .أعمال المدعي العام

                                                      ً                               قد ترغب الوفود في إثارة خيارات أخرى للاختصاص لتكون أساسا  لحل توفيقي، بالإضافة إلى الخيارات   )ج (
 .الواردة في ورقة الرئيس

يد من المناقشات للاقتراحات المقدمة أثناء الاجتماع الذي عقده الفريق العامل الخاص بشأن كذلك، قد ترغب الوفود في مز
  : مكررا والتي يبدو أا حصلت على قدر كاف من التأييد١٥مشروع المادة 

الاقتراح بإضافة نص لتوضيح أن المدعي العام يجوز له أن يبدأ فعلا في التحقيق في حالة صدور قرار من   )أ (
 من التقرير النقدم من الفريق العامل في ٣٩الفقرة (ن بوقوع عمل من أعمال العدوان مجلس الأم

 ؛)٢٠٠٨يونيه /حزيران

الاقتراح بالنص صراحة على أن أي قرار من جهة خارج المحكمة بشأن العدوان لا يكون ملزما للمحكمة   )ب (
 ؛ )٢٠٠٨يونيه / من التقرير المقدم من الفريق العامل في حزيران٤١الفقرة (

  العدواني" العمل"العدوان و" جريمة"تعريف   )٣(

العدواني، من المقترح أن تستغرق المناقشات المتعلقة ذا " العمل"و " العدوان"في ضوء التقدم الكبير المحرز في تعريف 
  .الموضوع وقتا قصيرا نسبيا والتركيز على القضايا والأفكار الجديدة

     ً                                    ونظرا  للطبيعة القيادية للجريمة، تتم الجريمة . العدوان عادة" جريمة"قليم الذي تقع فيه ويمكن التساؤل في هذا الصدد عن الإ
 مكررا، في إقليم الدولة التي يكون مرتكب الجريمة من رعاياها، ٨ من مشروع المادة ١عادة، حسبما يستفاد من الفقرة 

النتائج المترتبة على الاختصاص الإقليمي المنصوص عليه في فما هي . بينما ترتب الجريمة آثارها في إقليم الدولة اني عليها
  ، إن وجدت؟ هل يلزم نص صريح لمعالجة هذه المسألة؟١٢من المادة ) أ(٢الفقرة 
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  أركان الجريمة  )٤(

م روما  من نظا٩ينبغي مواصلة المناقشات السابقة المتعلقة بأركان الجريمة، بما في ذلك مسألة ما إذا كان ينبغي تعديل المادة 
  .الأساسي للإشارة إلى جريمة العدوان

  الديباجة والأحكام الختامية  )٥(

ومن المفيد أن ينظر الفريق العامل .                                                                 ً       سيتطلب مشروع التعديل المتعلق بالعدوان في مرحلة لاحقة ديباجة وأحكاما  ختامية
 من ٥في حالة الفقرة (للازمة لنفاذ التعديل الخاص في العناصر التي قد ترغب الوفود في الإشارة إليها مثل عدد التصديقات ا

  .         ً                                   ، وأحكاما  بشأن فتح باب التوقيع، والانسحاب، الخ) فقط١٢١المادة 

  الأعمال المقبلة للفريق العامل الخاص  )٦(

راف بعد هذه الدورة من دورات الفريق العامل الخاص، سيختتم الفريق العامل أعماله في الدورة المستأنفة لجمعية الدول الأط
ويلزم النظر في الأعمال المقبلة المتعلقة بجريمة العدوان . ٢٠٠٩فبراير / شباط١٣ إلى ٩التي ستعقد في نيويورك في الفترة من 

                    ً                      وقد ترغب الوفود أيضا  في النظر في كيفية تقديم . كما يلزم النظر في النص الذي سيتم إدراجه في القرار الشامل للجمعية
التقديم من جانب الأمين العام ( من نظام روما الأساسي من ناحية ١٢١عدوان، في ضوء المادة التعديل المقترح بشأن ال

، والقرار )مواصلة العمل فيما يتعلق بجريمة العدوان( من ناحية أخرى  ICC-ASP/1/Res.1، وفي ضوء القرار )للأمم المتحدة
  ).  ةالتقديم من جانب الجمعي(واو من الوثيقة الختامية لمؤتمر روما 
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  التذييل الثاني

  )١(، الجملة الثانية١٢١ من المادة ٥سيناريوهات الاختصاص فيما يتعلق بالفقرة 

، يحاول الجدول أدناه توضيح السيناريوهات ١٢١ من المادة ٥لتيسير المناقشة فيما يتعلق بالجملة الثانية من الفقرة 
، بناء على إحالة من دولة طرف أو من المدعي العام من تلقاء نفسه التي تكون فيها المحكمة مختصة بالنظر في جريمة العدوان

  ).  من نظام روما الأساسي١٣من المادة ) ج(و ) أ(١٣الفقرتان (

كذلك، لا يشير الجدول إلى إمكانية أن تقبل أي دولة غير طرف الاختصاص بوجه محدد فيما يتعلق بجريمة 
وفي هذا السياق، يمكن التساؤل عما إذا كانت هذه . م روما الأساسي من نظا١٢ من المادة ٣العدوان وفقا للفقرة 

 تشير ١٢ من المادة ٣الإمكانية متاحة أيضا للدول الأطراف التي لم تقبل التعديل المتعلق بالعدوان، على أساس أن الفقرة 
  .فقط إلى الدول غير الأطراف

                             ً       ً   ي تشجيع المناقشة ولا تعكس موقفا  مشتركا  في الغرض منها فقط ه) لا/نعم(والاستنتاجات الواردة بالجدول 
  .الفريق العامل الخاص

في حالة الدولة الطرف التي لا تقبل التعديل،  ": على ما يلي١٢١ من المادة ٥وتنص الجملة الثانية من الفقرة 
ريمة مواطنون من تلك يكون على المحكمة ألا تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه الج

  ".الدولة أو ترتكب الجريمة في إقليمها

هل يجوز للمحكمة أن تمارس 
الاختصاص فيما يتعلق بجريمة 

  العدوان؟

  :الدولة اني عليها

دولة طرف قبلت الاختصاص 
  فيما يتعلق بجريمة العدوان

  :الدولة اني عليها

 تقبل الاختصاص لمدولة طرف 
  دوانفيما يتعلق بجريمة الع

  :الدولة اني عليها

  دولة غير طرف

  :الدولة المعتدية
دولة طرف قبلت الاختصاص 

  فيما يتعلق بجريمة العدوان

١  

  نعم

٢  

  ؟

٣  

  نعم

  :الدولة المعتدية
 تقبل الاختصاص لمدولة طرف 

  فيما يتعلق بجريمة العدوان

٤  

  ؟

٥  

  لا

٦  

  لا

  :الدولة المعتدية
  دولة غير طرف

٧  

  نعم

٨  

  لا

٩  

  لا

                                                      
   .شكل توضيحي مقدم من الرئيس لتيسير المناقشة  )١(
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  رفق الرابعالم

وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية في / بيان سعادة السيد فريدريك روهندي، وكيل المدعى العام
  ٢٠٠٨ نوفمبر/ تشرين الثاني  ٢٠المعقودة فيلجمعية ل في الجلسة السادسةة أوغندا جمهوري

 الوطني الذي ألقى في بداية هذه  بعض الملاحظات التي تضاف إلى بياننالإبداءأنا ممتن للفرصة التي أتيحت لي 
  .الدورة

   الاستعراضيوسوف تكون ملاحظاتي هذه مقصورة على المؤتمر 

  أصحاب السعادة الوفود،

إيمانا من أوغندا الإيمان الراسخ بالمحكمة الجنائية الدولية وبمهمتها وثقة ا، عمدت أوغندا إلى القيام بإحالة إلى 
وعلى الرغم من أن أوامر القبض ما تزال معلقة لأسباب . التي تصدر عن دولة من الدول الأولى الإحالةهذه المحكمة هي 

  . والدوليةالإقليميةمستقلة عن إرادتنا، يحدونا الأمل في أن يتسنى في اية المطاف تحقيق الهدف المنشود بفضل تظافر الجهود 

 تعاونا مع المحكمة ليس له نظير، لهي المناصر الآن وإن أوغندا، باعتبارها أول دولة طرف تصدر عنها إحالة وتبدي حتى
  .القوي والثابت، والمشجع والشريك للمحكمة وللمهمة المنوطة ا

وأود أن اكرر القول إن أوغندا قامت، في نطاق جهودها المتواصلة لدعم وتشجيع المحكمة الجنائية الدولية في ما 
وسوف يودع صك التصديق في نيويورك . امتيازات وحصانات المحكمة المتعلق بالاتفاقتضطلع به من مهام، صدقت على 

  .حيث أن عملية التصديق الوطنية قد أنجزت

ويسعدني . وفي الوقت نفسه، يستعد برلمان أوغندا لإاء النظر في مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية
ومكتبي عاكف بصورة .                                         ت في البداية تبن يه على صعيد التشريع الوطنيالإبلاغ بأنه تم التغلب على معظم العراقيل التي أبطأ

  .سراع بتتويج هذه العملية بالنجاحنشطة على الإ

  أصحاب السعادة الوفود،

 على نظام روما الأساسي في منطقة البحيرات الانتباه في أوغندا يهييىء فرصة لتركيز الاستعراضيإن انعقاد المؤتمر 
 أوغندا تحتل قلب منطقة البحيرات الكبرى فإا تتيح وباعتبار. كمة الجنائية الدولية بصورة ملحوظةالكبرى حيث تنشط المح

فرصة لأصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول الأطراف ومنظمات اتمع المدني والآلاف من الضحايا في هذه المنطقة، 
. قاش لم يزل دائرا حول دور المحكمة الجنائية الدوليةإن جانب كبيرا من الن. للمشاركة في هذا الحدث التوعوي الكبير

 في الاستعراضيوعقد المؤتمر .  يتيح فرصة سانحة لفهم أهمية المحكمة الجنائية الدولية ومهمتها فهما أفضلالاستعراضيوالمؤتمر 
دراكا من أوغندا وإ.  ا بشكل أفضلالإحاطةأوغندا سيمكن الأشخاص الذين مهم هذه المحكمة أكثر من غيرهم من 

الإدراك التام لأهمية دور اتمع المدني؛ وخاصة  الائتلاف من أجل المحكمة الجنائية الدولية، على صعيد التوعية وغيرها من 
  .أنشطة المحكمة، تعتزم أوغندا أن تعمل على تيسير مشاركة اتمع المدني مشاركة عريضة
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 ليؤكد الطابع الملزم لمذكرة التفاهم التي تتجه النية إلى عقدها فيما دالاستعداووزيرنا للشئون الخارجية على أهبة 
 الاستعراضي والحصانات، مع مايلزم من تغيير، فيما يتصل بالتحضير للمؤتمر بالامتيازات المتعلق الاتفاق بانطباقيتعلق 

  وحضوره

   أصحاب السعادة الوفود،

بيل تعزيز عالمية النظام الأساسي لروما، أسوة بما فعلته حين إن أوغندا تواصل باستمرار أداء دورها البناء في س
وأوغندا .  والحصانات وهي تتعهد بالجد في سبيل الإسراع بسن التشريع التنفيذيبالامتيازات المتعلق الاتفاقصدقت على 

  ا من وسائل ستعمل جاهدة في سبيل نشر هذه الرسالة بين الدول الأطراف الأخرى مستعينة في ذلك بكل ما يتاح له

اسمحوا لي بأن اكرر من جديد بأن المحكمة الجنائية الدولية، ستجد دائما في أوغندا الشريك الثابت والممكن 
وبإسم أوغندا حكومة وشعبا أرحب بكم جميعا في هذه الجوهرة من . الوثوق به و الذي لا يتردد والمتحلي بإلتزام راسخ

  .جواهر أفريقيا
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   الخامسالمرفق

  لوثائققائمة ا

ICC-ASP/7/2 جدول الأعمال المؤقت  

ICC-ASP/7/1 جدول الأعمال المؤقت  

ICC-ASP/7/1/Add.1/Rev.2 القائمة المشروحة للبنود المدرجة في جدول الأعمال المؤقت  

  ICC-ASP/7/3 ا العاشرةتقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دور 

ICC-ASP/7/4 ئمة لإجراء التحقيقات المالية في إطار برنامج المساعدة تقرير عن الموارد الملا
  القانونية للمحكمة

ICC-ASP/7/5 تقرير المحكمة عن خيارات إسناد العمل الترجمي إلى مصادر خارجية 

ICC-ASP/7/6 تقرير : تقرير المحكمة عن الموارد البشرية، وضع إستراتيجية للموارد البشرية
  مرحلي

ICC-ASP/7/7 ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١ن أداء ميزانية المحكمة الجنائية الدولية حتى  عتقرير  

ICC-ASP/7/8  ٢٠٠٧تقرير عن أداء برنامج المحكمة الجنائية الدولية لعام 

ICC-ASP/7/8/Add.1  إضافة-٢٠٠٧تقرير عن أداء برنامج المحكمة الجنائية الدولية لعام  

ICC-ASP/7/8/Add.2  إضافة-٢٠٠٧المحكمة الجنائية الدولية لعام تقرير عن أداء برنامج   
ICC-ASP/7/9  للمحكمة الجنائية الدولية٢٠٠٩الميزانية البرنامجية المقترحة لعام   

ICC-ASP/7/9/Corr.1  تصويب- للمحكمة الجنائية الدولية٢٠٠٩الميزانية البرنامجية المقترحة لعام   
ICC-ASP/7/9/Corr.2∗ تصويب- للمحكمة الجنائية الدولية٢٠٠٩قترحة لعام الميزانية البرنامجية الم   
ICC-ASP/7/9/Corr.3  تصويب- للمحكمة الجنائية الدولية٢٠٠٩الميزانية البرنامجية المقترحة لعام   

ICC-ASP/7/10  ديسمبر / كانون الأول٣١يناير إلى / كانون الثاني١البيانات المالية للفترة من
٢٠٠٧  

ICC-ASP/7/10/Corr.1 ديسمبر /  كانون الأول٣١يناير إلى /  كانون الثاني١لبيانات المالية للفترة من ا
   تصويب-٢٠٠٧

ICC-ASP/7/11   يناير / كانون الثاني١ البيانات المالية للفترة من -الصندوق الاستئماني للضحايا
  ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول٣١إلى 

ICC-ASP/7/12 عدة القانونية القائمة في إطار المحاكم تقرير مؤقت يتعلق بشتى آليات المسا
 الجنائية الدولية
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ICC-ASP/7/13  تقرير مقد م إلى جمعي ة الدول الأطراف عن أنشطة ومشاريع مجلس إدارة                                                           
 ٣٠ إلى ٢٠٠٧يوليه / تموز١الصندوق الإستئماني للضحايا خلال الفترة من 

   ٢٠٠٨يونيه /حزيران
ICC-ASP/7/14  ٢٠٠٨أغسطس / آب٣١المحكمة الجنائية الدولية حتى تقرير عن أداء ميزانية  

ICC-ASP/7/15 ا الحادية عشرةتقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دور  

ICC-ASP/7/15/Add.1  ا الحادية عشرةإضافة-تقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دور   

ICC-ASP/7/15/Add.2  ا الحادية عشرة تقرير لجنة الميزانية والماليةإضافة-عن أعمال دور   

ICC-ASP/7/16 تقرير عن استخدام صندوق الطوارئ بالمحكمة  

ICC-ASP/7/17 المدعي  الأنشطة التحضيرية للمحاكمة في قضية -الميزانية التكميلية المقترحة
  العام ضد جان بيير بمبا غومبو

ICC-ASP/7/18  تقرير المكتب عن التعاون  

ICC-ASP/7/19  ة العمل الرامية إلى تحقيق عالمية نظام روما الأساسي                  ّتقرير المكتب عن خط
  للمحكمة الجنائية وتنفيذه تنفيذا كاملا

ICC-ASP/7/21  تقرير المكتب عن التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين في مجال تعيين
  الموظفين بالمحكمة الجنائية الدولية

ICC-ASP/7/22 عن لجنة المراقبة بشأن المباني الدائمةالتقرير الصادر  .  

ICC-ASP/7/22/Add.1/Rev.1  إضافة -التقرير الصادر عن لجنة المراقبة بشأن المباني الدائمة   

ICC-ASP/7/23 
في إطار المحاكم الجنائية  تقرير يتعلق بشتى آليات المساعدة القانونية القائمة

  الدولية
ICC-ASP/7/23/Add.1 ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ارنة للمساعدات القانونية خاصة بالسنتين الماليتين ميزانية مق 

    المحاكم الجنائية الدوليةفي مختلف
ICC-ASP/7/24  تقرير المحكمة عن الزيارات الأسرية للأشخاص المحتجزين المعوزين  

ICC-ASP/7/25  تقرير عن أنشطة المحكمة  

ICC-ASP/7/26 لأطرافتقرير المكتب عن متأخرات الدوال ا  

ICC-ASP/7/27 انتخاب أعضاء لجنة الميزانية والمالية  

ICC-ASP/7/28 تقرير المكتب عن آلية المراقبة المستقلة  

ICC-ASP/7/29 تقرير المكتب حول عملية التخطيط الاستراتيجي للمحكمة الجنائية الدولية  

ICC-ASP/7/30 تقرير المكتب عن الزيارات الأسرية للمحتجزين  
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ICC-ASP/7/31  تقرير المكتب عن شتى آليات المساعدة القانونية القائمة في إطار المحاكم الجنائية
 الدولية

ICC-ASP/7/32 تقرير المكتب عن تقييم نظام الصندوق الأستئماني للضحايا  

ICC-ASP/7/L-1   ٢٠٠٩مشروع قرار جمعية الدول الأطراف بشأن الميزانية البرنامجية لعام ،
، وجدول ٢٠٠٩ وصندوق رأس المال العامل لعام  ارئ،وصندوق الطو

الأنصبة لتوزيع نفقات المحكمة الجنائية الدولية، وتمويل الاعتمادات لعام 
٢٠٠٩  

ICC-ASP/7/L-2  تعديل النظام المالي والقواعد الماليةمشروع قرار  

ICC-ASP/7/L-3  تعديل النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف مشروع قرار  

ICC-ASP/7/L-4  تعديل النظام الداخلي للجنة الميزانية والماليةمشروع قرار  

ICC-ASP/7/L-5  مشروع قرار بشأن مكان انعقاد المؤتمر الاستعراضي  

ICC-ASP/7/L-6 مشروع قرار بشأن المباني الدائمة  

ICC-ASP/7/L-7  ف تعزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول الأطرامشروع قرار  

ICC-ASP/7/L-8  تقرير لجنة وثائق التفويضمشروع  

ICC-ASP/7/L-9   مشروع تقرير جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة
  الجنائية الدولية 

  الفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان

ICC-ASP/7/SWGCA-CRP.1 لعدوانمشروع تقرير الفريق العامل الخاص المعني بجريمة ا  

ICC-ASP/7/SWGCA-1∗ تقرير الفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان  

  الفريق العامل المعني بالميزانية البرنامجية

ICC-ASP/7/WGPB/CRP.1 
تقرير الفريق العامل المعني بالميزانية البرنامجية للمحكمة الجنائية الدولية مشروع 

  ٢٠٠٩لعام 

ICC-ASP/7/WGPB/1 
لفريق العامل المعني بالميزانية البرنامجية للمحكمة الجنائية الدولية لعام تقرير ا
٢٠٠٩  
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  الفريق العامل المعني بالمؤتمر الاستعراضي

ICC-ASP/7/WGRC/INF.1 
التقرير المؤقت للجهة المنسقة المعنية بالمؤتمر الاستعراضي لنظام روما 

  الأساسي

ICC-ASP/7/WGRC/INF.1/Add.1 
ؤقت للجهة المنسقة المعنية بالمؤتمر الاستعراضي لنظام روما التقرير الم
   إضافة-الأساسي

ICC-ASP/7/WGRC/CRP.1 مشروع تقرير الفريق العامل المعني بالمؤتمر الاستعراضي  

ICC-ASP/7/WGRC/1 تقرير الفريق العامل المعني بالمؤتمر الاستعراضي 


